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مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن تعزيز حقوق الطفل وحمايتها 
[bookmark: _Toc475976258]الأسئلة التي يتكرر طرحها

· ما الغرض من هذه المبادئ التوجيهية؟
تضم معاهدة الاتحاد الأوروبي (معاهدة لشبونة)، التي دخلت حيز التنفيذ يوم 1 كانون الأول/ ديسمبر 2009، أول التزام صريح لحماية حقوق الطفل وتعزيزها في العمل الداخلي والخارجي للاتحاد الأوروبي. ووفقًا لهذه المبادئ التوجيهية، يجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بحماية حقوق الطفل وتعزيزها شموليًا في سياسته الخارجية تماشيًا مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية والمعايير والمعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة. 
ويعترف الاتحاد الأوروبي الاعتراف الكامل بالأطفال على أنهم أصحاب حقوق وأن الدول هي المسؤول الأساسي بالواجبات تجاههم، أي أن الدول مسؤولة بالدرجة الأولى عن الوفاء الكامل بحقوق الطفل. وتقدم هذه المبادئ التوجيهية توجيها شاملًا لمسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن طريق تحديد السبل والوسائل للعمل بفعالية باتجاه حماية جميع حقوق الأطفال وتعزيزها في البلدان الشريكة، وكذلك الخطوات التي سوف يتخذها الاتحاد الأوروبي، وذلك باستخدام الأدوات المتاحة لديه جميعها. 
· لمن توجه هذه المبادئ التوجيهية؟ 
اعتمدت تلك المبادئ التوجيهية على المستوى الوزاري، في إشارة واضحة لإيلاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء به الأولوية المسبقة في التصدي للمسائل التي يتطرقون لها. وتستهدف هذه المبادي التوجيهية جميع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العاملين في العلاقات الخارجية؛ أي السياسات الخارجية، وسياسات الأمن، وسياسات الهجرة، والسياسات التجارية وغيرها من السياسات، سواء أكان ذلك في بروكسل أم في حضور وفود الاتحاد الأوروبي أم بسفارات الدول الأعضاء. 

· ما السبب وراء تحديث المبادئ التوجيهية حاليًا؟
منذ اعتماد المبادئ التوجيهية الأولى بشأن تعزيز حقوق الطفل وحمايتها عام 2007، وحدثت العديد من التطورات العالمية والتي تشمل سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الأطفال في العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
[footnoteRef:2] ومن الناحية الخارجية، فإن اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يعني التزام جميع البلدان بتزويد الأطفال ببيئة مواتية تمكنهم من حقوقهم وقدراتهم (الفقرة 25). وأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها جدول أعمال 2030 ضمان 'عدم ترك أيّ أحد خلف الركب"- رجل أو امرأة أو طفل - رغبة في تضعيف جهود جميع الدول في سبيل الوصول إلى الشعوب المهمشة. لذا وجب إعادة النظر في المبادئ التوجيهية من أجل تسليط الضوء تسليطًا أفضل على ضرورة حماية الطائفة الكاملة لحقوق الأطفال جميعهم، وبخاصة أكثرهم تهميشًا.  [2:  تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، والقرار المعتمد من الجمعية العامة في 25 أيلول/ سبتمبر 2015 (قرار الجمعية العامة - ألف 70/1). ] 

[footnoteRef:3][footnoteRef:4]  ومن الناحية الداخلية، يلتزم الاتحاد الأوروبي بالتحرك صوب نهج يقوم على الحقوق في عملياته وفقًا للإطار الاستراتيجي الذي تبناه الاتحاد الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2012، ووفقًا لاستنتاجات مجلسه بشأن النهج القائم على الحقوق والمعني بالتعاون الإنمائي (أيار/مايو 2014). [footnoteRef:5][footnoteRef:6] وفي الآونة الأخيرة، تجدد الاستراتيجية العالمية للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي التزامها إدماج حقوق الإنسان في جميع قطاعات السياسات، وكذلك مقترح المفوضية الأوروبية من أجل توافق الآراء الأوروبي بشأن التنمية، الأمر الذي سيوائم بين سياسة الاتحاد الأوروبي المعنية بالتعاون الإنمائي وجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة.  [3:  الإطار الاستراتيجي الذي تبناه الاتحاد الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان 11855/12 بتاريخ حزيران/ يونيه 2012.]  [4:  استنتاجات المجلس بشأن النهج القائم على الحقوق والمعني بالتعاون الإنمائي، 9987/14، أيار/ مايو 2014. وضعت المفوضية صندوق أدوات لتوجيه الموظفين في تنفيذ نهج قائم على الحقوق، صندوق أدوات وثيقة عمل موظفي المفوضية بشأن النهج القائم على الحقوق، يشمل جميع حقوق الإنسان المعنية بالتعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي (SWD(2014) 152 - الوثيقة النهائية) (الوثيقة. 9489/14، 5 أيار/ مايو 2014).]  [5: الاستراتيجية العالمية للاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية.
https://europa.eu/globalstrategy/en/global-strategy-foreign-and-security-policy-european-union]  [6:  مقترح المفوضية الأوروبية من أجل توافق الآراء بشأن التنمية: "عالمنا، كرامتنا، مستقبلنا،" الوثيقة النهائية للمفوضية الأوروبية COM/2016/0740 بتاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016.] 

لذلك كان من الضروري مراجعة المبادئ التوجيهية لتقديم توجيه محدد لمسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية قيامهم بوضع إطار السياسة الجديدة بعين الاعتبار في أثناء تعزيز حقوق الطفل وحمايتها.
· كيف تنفذ/ تستخدم المبادئ التوجيهية؟

تحدد المبادئ التوجيهية الإجراءات التي ينبغي للمسؤولين في الاتحاد الأوروبي اتخاذها. فهي تحدد المبادئ التي يقوم عليها عمل الاتحاد الأوروبي، وأولويات مشاركة الاتحاد الأوروبي والأدوات التي يمكن استخدامها. ويقترح قسم "المبادئ التوجيهية التشغيلية" سبل تكثيف العمل من أجل تعزيز حقوق الطفل وحمايتها في الدول الشريكة، وينقسم إلى قسمين لكل نوع عمل: الإجراءات التي يجب على الاتحاد الأوروبي القيام بها بذاته والإجراءات التي يشجع الاتحاد الأوروبي الدول الشريكة والجهات الفاعلة ذات الصلة على اتخاذها.


· ما الفرق بين هذه المبادئ التوجيهية وبين سابقتها؟

تؤكد كلتا مجموعتي المبادئ التوجيهية أهمية النهج التعزيزي للأنظمة، استنادا إلى التعليق العام رقم 5 بشأن التدابير والإجراءات العامة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل (انظر أدناه). ومع ذلك، نجد أن المبادئ التوجيهية التي جرى مراجعتها وتنقيحها تأتي بمزيد من التفصيل لتوفير مبادئ توجيهية ملموسة بشأن كيفية تنفيذ هذا النهج. ثم إنها تحدد بمزيد من التفصيل المقصود بالنهج القائم على الحقوق وكيفية إعماله.  وفي المجمل، تتسم المبادئ التوجيهية الجديدة بحداثتها وتركيزها ووضوحها فيما هو معني بكيفية قيام مسؤولي الاتحاد الأوروبي بالمساهمة في حماية حقوق الطفل وتعزيزها.

· ما النهج القائم على الحقوق؟

[footnoteRef:7] هذا ويلتزم الاتحاد الأوروبي وفقًا للإطار الاستراتيجي الذي تبناه للديموقراطية وحقوق الإنسان في حزيران/ يونيه 2012، المضي قدمًا باتجاه نهج قائم على الحقوق يشمل حقوق الإنسان جميعها. وهذا النهج المطبق على الأطفال يلزم الاتحاد الأوروبي بإدراج معايير كافة حقوق الأطفال ومبادئها في تصميم كل السياسات والبرامج وتنفيذهم ورصدهم وتقييمهم.  [7: الإطار الاستراتيجي الذي تبناه الاتحاد الأوروبي للديموقراطية وحقوق الإنسان 11855/12 بتاريخ حزيران/ يونيه 2012. ] 

ويستند النهج القائم على الحقوق على مبادئ شمولية حقوق الإنسان وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة (أي أن كل شخص لديه الحقوق نفسها ولا يحق لأحد أن يسلبك إياها)، ويستند هذا النهج بالمثل على مبادئ المشاركة، وعدم التمييز، والشفافية، والمساءلة، وعلى محاولة التوصل لحلول طويلة الأجل للأسباب الجزرية للانتهاكات. ثم إن اتباع نهج يقوم على الحقوق يعني أن معظمنا يحاول الوصول للأطفال الأكثر تهميشًا بصفة خاصة.
وفيما هو معني بحقوق الأطفال، فهناك أربعة حقوق استثنائية تسمى المبادئ العامة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يسترشد بها في تفسير كل المواد الأخرى بالاتفاقية وتنفيذها: عدم التّمييز، ومصالح الطفل الفضلى، والحق في الحياة والبقاء والنماء، وحق الأطفال في التعبير عن الآراء بحرِّية وفي إيلائها الاعتبار الواجب. ومن ثم، فإنه ينبغي أخذ هذه المبادئ بعين الاعتبار في تصميم سياسة الاتحاد الأوروبي وبرامجه بشأن حقوق الطفل وتنفيذهم ورصدهم وتقييمهم. 
[footnoteRef:8] تجد المزيد من المعلومات في وثيقة عمل موظفي المفوضية بشأن النهج القائم على الحقوق، والذي يشمل "صندوق أدوات" معني بالتنفيذ. [8:  وثيقة عمل موظفي المفوضية بشأن النهج القائم على الحقوق، يشمل جميع حقوق الإنسان
المعنية بالتعاون الإنمائي للاتحاد الأوروبي (الوثيقة النهائية (SWD(2014) 152 final)) (الوثيقة رقم 9489/14، 5 أيار/ مايو 2014).] 

· 	ما المقصود بتعميم حقوق الطفل؟
تعميم حقوق الطفل منهجيًا وتكامليًا في جميع السياسات والإجراءات والبرامج التابعة للاتحاد الأوروبي. ويقصد بتعميم حقوق الأطفال إنه مهما كانت هناك قضية قيد النظر، يجب على مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد ضمان وضع بعين الاعتبار مصلحة الأطفال (أي ما يصب باتجاه منفعته). وهذا يعني أيضا أن المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد ينبغي عليهم السعي نحو ضمان عدم وجود سياسة أو إجراء في أي قطاع (مثل قطاع التجارة أو الطاقة أو الهجرة أو غيره من القطاعات) من شأنه أن يؤدي إلى تقويض إعمال أي حق من حقوق الطفل ودعمه مثاليًا. 
ويمتد هذا النهج ليشمل دمج حقوق الأطفال دمجًا يتخطى القطاعات التقليدية التي تعني بالطفل مثل التغذية والصحة والتعليم إلى غيرها من القطاعات مثل الطاقة أو الزراعة أو النقل أو البيئة. وإنه لمن المهم أن تعي تمام الوعي بوجود عددا قليلا جدًا - إن وجد - من السياسات والإجراءات والبرامج المحايدة تجاه الطفل؛ ومعظمها له أثره المباشر أو غير المباشر، وأثره الإيجابي أو السلبي على الأطفال. ثم إنه كثيرا ما تكون جلّ القطاعات مترابطة ومتداخلة.
· ما "النهج التعزيزي للأنظمة" ولماذا اعتمدته المبادئ التوجيهية؟

عند تصديق إحدى الدول على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإنها بتصديقها تتخذ التزامات بموجب القانون الدولي لتنفيذ أحكام الاتفاقية كافة. والتنفيذ يعني التزام الدول بحماية حقوق الأطفال كافة بفضل التدابير والهياكل والموارد الملائمة، ويتخلل الأنظمة كلها عدد من العناصر. وتشمل العناصر الأساسية منها، على سبيل المثال، التشريعات والسياسات، ومخصصات الميزانية، وأحكام الخدمات، وهيئات التنسيق والرصد، وجمع البيانات، وإذكاء الوعي والتدريب عليه. وينبغي تنفيذ كافة عناصر النظام والعمل بها على النحو الملائم في حالة توظيف النظام برمته توظيفًا ملائمًا. وينطبق الشيء نفسه على حقوق الأطفال.  
لذلك، على سبيل المثال، ينبغي أن تناصر كافة التشريعات حقوق الأطفال والأفضل من ذلك تعزيزها، وينبغي كذلك تخصيص ميزانيات من أجل تقديم خدمات لصالح الأطفال بما يتماشى مع تحقيق حقوقهم (مثل التعليم والرعاية الصحية). 
 ويعرف هذا باسم النهج التعزيزي للأنظمة.
· ما الفرق بين التدابير العامة للتنفيذ والنهج التعزيزي للأنظمة؟
[footnoteRef:9] ليس هناك فرق بين التدابير العامة للتنفيذ الواردة في التعليق العام رقم 5: أي التدابير والإجراءات العامة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل، فالتدابير العامة للتنفيذ تركز عمدًا على عناصر النظام حتى إعمال حقوق الطفل. [9:  اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، التعليق العام رقم 5: التدابير العامة لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (المواد: 4 و42 و44، الفقرة 6) لجنة حقوق الطفل/ المجلس العام 5/ 2003، 27 تشرين الثاني/ نوفمبر 2003. ] 

· كيف سيغير الاتحاد الأوروبي في سبله للعمل بشأن حقوق الطفل بموجب المبادئ التوجيهية التي جرى مراجعتها؟ 

أحد أهداف المبادئ التوجيهية هو جعل عمل جميع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أقل ارتجالًا بشأن حقوق الأطفال، ولا سيما بتقديم أمثلة ملموسة عن كيفية النهوض بحقوق الأطفال بفضل النهج التعزيزي للأنظمة. ثم إنها تهدف أيضًا إلى إيضاح مدى اهتمام كافة المسؤولين بحقوق الطفل، بغض النظر عن المستوى أو المسألة أو القطاع الجاري العمل فيه. ونتيجة لهذه المبادئ التوجيهية، ينبغي أن يصبح عمل الاتحاد الأوروبي باتجاه حماية حقوق الطفل وتعزيزها أكثر دعمًا، واستدامةً، وتناسقًا واعتبارًا. 

· كيف ترتبط هذه المبادئ التوجيهية بالمبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان؟
وضع الاتحاد الأوروبي أحد عشر توجيهًا بشأن حقوق الإنسان. ثم إن معظم مبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهية بشأن حقوق الإنسان هي في ذاتها إجراء مكمل للمبادئ التوجيهية بشأن حماية حقوق الطفل وتعزيزها؛ ولذلك فمن المهم أن يكون جميع المسؤولين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على علم بها ويرجعون إليها.
يمكنك قراءتها هنا: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/8441/human-rights-guidelines_en
ثم إن حقوق الإنسان جميعها مترابطة ومتشابكة، لذلك فإن بعض من الحقوق المشمولة بالمبادئ التوجيهية بشأن حقوق الطفل يمكن تغطيتها بمزيد من التفصيل في المبادئ التوجيهية الأخرى. 


· هل من الممكن أن يتاح أي تمويل لدعم تنفيذ المبادئ التوجيهية؟

لن يكون هناك تمويل إضافي لدعم تنفيذ هذه المبادئ التوجيهية. وإذ توجه هذه المبادئ التوجيهية النهج الذي يتخذه الاتحاد الأوروبي لحماية حقوق الطفل وتعزيزها في علاقاته مع البلدان الشريكة. لذا، فإن جلّ الأنشطة غير مكلفة حقًا، بما في ذلك، على سبيل المثال، تدريب المدربين في مجال حقوق الطفل، والترتيب لمناسبات ترنو نحو زيادة الوعي بتلك الحقوق. إلا إن الدعم المالي الاعتيادي لحقوق الطفل سيستمر وفقًا لبرامج التمويل لدى المفوضية الأوروبية في الدرجة الأولى. 

· ما نوع الإجراءات الملموسة المتبعة لتنفيذ هذه التوجهات التي جرت مراجعتها؟
عدد كبير من الإجراءات جرى تحديده في قسم "المبادئ التوجيهية التشغيلية" من المبادئ التوجيهية. وهي تنقسم إلى إجراءات يمكن للجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي القيام بها لحماية حقوق الطفل وتعزيزها، وإلى غيرها من الجهات حيث يعمل الاتحاد الأوروبي بها باتجاه تشجيع الحكومات وتشجيع غيرها من الجهات الفاعلة على الاضطلاع بها أو أيهما. وفيما يلي بعض الأمثلة المأخوذة من المبادئ التوجيهية.
ينبغي للاتحاد الأوروبي دعم البلدان الشريكة وتشجيعها من أجل:
· اعتماد استراتيجية وطنية بشأن حقوق الطفل استنادًا لتحليل يراعي الاعتبارات الإنسانية لحقوق الطفل في بلده.
· [footnoteRef:10]وضع ميزانية وطنية مراعية للطفل وتنفيذها لإيلاء حقوق الأطفال الأولوية فيها، وبخاصة الأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة. [10:  وفقًا لنص التعليق العام رقم 19 بشأن التدابير والإجراءات العامة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحماية حقوق الطفل CRC/C/GC/19 الفقرة 3 بشأن الأطفال الذين
يعيشون في ظل أوضاع هشة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والأطفال الموجودين في أماكن اللجوء لمدد طويلة، والأطفال من مجموعات الأقليات، والأطفال الذين يعيشون في الفقر، والأطفال المودعون في مؤسسات للرعاية البديلة، والأطفال المخالفين للقانون.] 

· إنماء مؤسسات حقوق الطفل المستقلة وتعزيزها، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأمناء المظالم المعنيين بالأطفال أو أيهما.
· جمع البيانات المصنفة واستغلالها في سبيل تسليط الضوء على أوجه التمييز وعدم المساواة.


هذا وتشمل إجراءات الاتحاد الأوروبي ما يلي:
· تأكيد استفادة الموظفين من التدريب على نهج يقوم على الحقوق بشأن التعاون الإنمائي الذي يضم الطائفة الكاملة لحقوق الإنسان.
· الاستناد إلى مجموعة أدوات حقوق الطفل الخاصة بالاتحاد الأوروبي واليونيسف والهادفة لتعزيز برامج تراعي الاعتبارات الخاصة بالطفل في كافة القطاعات.

· هل سيجرى استعراض هذه المبادئ التوجيهية في المستقبل؟

سوف يدعم الفريق العامل المعني بحقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي تنفيذ المبادئ التوجيهية. وسوف يجرى استعراض لتنفيذ المبادئ التوجيهية على فترات منتظمة. 
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